
92650 - التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الاضطرار

السؤال

هل الاحتكام إلى القوانين أو العمل بها حرام؟

الإجابة المفصلة

الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز ، وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس ؛ لقوله تعالى :
لَمْ اعْ ا فَ لَّوْ نْ تَوَ إِ كَ فَ لَيْ لَ اللَّهُ إِ ا أَنْزَ ضِ مَ نْ بَعْ نُوكَ عَ تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ لَا تَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ أَنِ احْ )وَ

نَ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ بْ ةِ يَ لِيَّ اهِ مَ الْجَ كْ حُ ونَ * أَفَ قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ ا مِ يرً ثِ إِنَّ كَ مْ وَ نُوبِهِ ضِ ذُ عْ مْ بِبَ هُ يبَ صِ يدُ اللَّهُ أَنْ يُ رِ ا يُ أَنَّمَ
( المائدة/49، 50 . نُونَ وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ اللَّهِ حُ

لَى وهُ إِ دُّ رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ نَازَ نْ تَ إِ مْ فَ نْكُ رِ مِ لِي الأَمْ أُوْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ نُوا أَطِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقوله تعالى : )يَ
ا نُوا بِمَ مْ آمَ ونَ أَنَّهُ مُ عُ زْ ينَ يَ لَى الَّذِ رَ إِ يلاً . أَلَمْ تَ أْوِ نُ تَ سَ أَحْ رٌ وَ يْ لِكَ خَ رِ ذَ مِ الآخِ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ مْ تُ نتُ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ اللَّهِ وَ
مْ لَّهُ ضِ انُ أَنْ يُ طَ يْ يدُ الشَّ رِ يُ وا بِهِ وَ رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ اغُوتِ وَ لَى الطَّ وا إِ اكَمُ حَ تَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ لِكَ يُ بْ نْ قَ نْزِلَ مِ ا أُ مَ كَ وَ لَيْ لَ إِ نْزِ أُ
ا( النساء/60، 61 ودً دُ نْكَ صُ ونَ عَ دُّ صُ ينَ يَ قِ نَافِ تَ الْمُ أَيْ ولِ رَ سُ لَى الرَّ إِ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ لَى مَ ا إِ الَوْ عَ مْ تَ يلَ لَهُ ا قِ إِذَ ا وَ يدً لًا بَعِ لَا ضَ

تَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لَا يُ رَ لَا وَ ، وقوله تعالى : )فَ
ا( النساء/65 . لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ يُ وَ

إلى غير ذلك من الآيات التي توجب تحكيم ما أنزل الله ، وتمنع من تحكيم ما خالفه .

لكن من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية ، لدفع ظلم أو استرداد حق ، جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق .

الثاني : أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق
والتجارة وغيرها من الأمور ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي
له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى .
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"فتاوى اللجنة الدائمة" )23/502( .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة
ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حكم ما يجمعه من مال ؟

فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في
( المائدة/44 . …. ونَ رُ افِ مُ الْكَ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ قوله عز وجل: )وَ

وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان
يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع ؛ فهذا حرام. وفي هذا نقول : حتى المحاماة في بلد
تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله ؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان
يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل ؛ فهذا حرام " انتهى باختصار من "لقاء الباب المفتوح"

.)33/6(

والله أعلم .
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